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  اثار التدخين - الامن اتمعي -الكلمات الافتتاحية : الحماية الجنائية

  الملخص 
یعد خفض استھلاك الدخان ومنتجات التبغ أحد المؤشرات الرئیسیة  الدالة على جودة    

النظام الصحي ، حیث وضعت الدول عموما ومن بینھا العراق استراتیجیات وخطط 
ین ذكورا واناثا وبما یتلاءم مع المعاییر العالمیة زمنیة لخفض التدخین ونسبة المدخن

  حفاظا على الصحة العامة والبیئة .
ومن ھنا بات ضروریا اكثرمن اي وقت مضى لزوم العمل على مكافحة التدخین ودعم 
المؤسسات التي تعمل على مكافحة التدخین ونشر الوعي المجتمعي بمضار التدخین 

ة انتاج التبوغ المحلیة اوالمستوردة للمواصفات وفرض الرقابة الصارمة على مطابق
  القیاسیة العالمیة .

وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث فاننا سنتناول وفق خطة علمیة بحث الحمایة الجنائیة 
للاشخاص المعرضین لاخطار التدخین وفقا لاحكام التشریع العراقي من الجانبین 

  -من خلال المطالب التالیة :الموضوعي والاجرائي مسبوقة بمقدمة ، وذلك 
  المطلب الاول الحمایة الموضوعیة 

  الفرع الاول : التجریم 
  الفرع الثاني : المسؤولیة الجزائیة 

  الفرع الثاني : العقاب 
  المطلب الثاني الحمایة الاجرائیة 
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  الفرع  الاول : الشكوى والاخبار
  الفرع الثاني : التحري والتحقیق والمحاكمة 

  لث : اصدار الحكم وتنفیذهالفرع الثا
ثم اتبعنا ذلك التقسیم بخاتمة تضمنت مجموعة من الاستناجات ثم اوصینا بجملة من 

  المقترحات 
Summary 
       Reducing the consumption of smoke and tobacco products is one of 
the main indicators of the quality of the health system, as countries in 
general, including Iraq, have developed strategies and time plans to 
reduce smoking and the proportion of male and female smokers in line 
with international standards in order to preserve public health and the 
environment   .                                                                                                       
Hence, it has become more necessary than ever to work on combating 
smoking, supporting institutions that work to combat smoking, spreading 
societal awareness of the harms of smoking, and imposing strict control 
over the conformity of local or imported tobacco production to 
international standards.                                                               
As far as the topic of the research is concerned, we will address, 
according to a scientific plan, the criminal protection of persons exposed 
to the dangers of smoking from the substantive and procedural sides 
preceded by an introduction, through the following demands:                     
The first requirement is objective protection                                                    
Section one: criminalization                                                                                 
Section two: criminal responsibility                                                                     
Section Three: Punishment                                                                                   
The second requirement is procedural protection                                           
Section one: the complaint                                                                                  
Section two: investigation and trial                                                                    
Section Three: Judgment Issuance and Execution                                            
Then we followed that division with a conclusion that included a set of 
conclusions and recommendations.                                                                  

  المقدمة
تشكل افة التدخین الیوم واكثر من اي وقت مضى تحدیا حقیقیا امام الدول افرادا    

ومجتمعات ولاسیما مع ازیاد ملحوظ في اعداد سكان الكرة الارضیة الذي بدا یلامس 
الثمانیة ملیارات نسمة ،ورغم كل التحدیات الصحیة والبیئیة  والحروب والازمات 

او وباء التدخین ان صح التعبیر ماتزال تمثل التحدي الاكبر  والصراعات ، الا ان آفة
من حیث ماتتركھ من اثار وخیمة تطال الصحة الفردیة والعامة ، وھو ماحدى بالدول 
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جمیعا الى  التفكیر بمخرج من ذلك عبر حزمة من الاتفاقیات وادلة العمل التشریعیة 
على وسائل واجراءات تقلیدیة واخرى والقوانین المحلیة التي تحارب ھذه الافة اعتمادا 

غیر تقلیدیة للحیلولة دون تفاقم ھذه الافة المجتمعیة والتي یمثل التھاون في معالجتھا 
نسف لكل الجھود الحكومیة او المحلیة في الحفاظ على مستوى لائق للعیش في بیئة 

  صحیة امنة .
ماعیة وتعبیر صریح عن ولما كانت القوانین بصفة عامة ماھي الا نظما للحیاة الاجت

المصالح الاجتماعیة ، من ھنا كان على المشرع ان یضع في حسبانھ مایلائم تلك 
المصالح والغایات من نصوص  تكفل لھا الحمایة التي تمیزھا عن سواھا من المصالح 

  محل الحمایة .
ات لذا مست الحاجة للتصدي لھذه الافة الخطیرة من خلال تحریم وتجریم  بعض السلوكی

المقترنة بظاھرة التدخین كمظھر من مظاھر الاخلال بالصحة العامة الذي یوجب تحدید 
المسؤولیة ومن ثم فرض الجزاءات على المخالفین . ولعل من ابرز المظاھر الجلیة على 

والتعلیمات  )١( ٢٠١٢لسنة  ١٩تجریم التدخین ھو ماورد بقانون مكافحة التدخین رقم 
  )٢.( ٢٠١٨) لسنة ١الصادرة بموجبھ رقم (

وتجدر الاشارة ھنا الى اھمیة بحث موضوع الحمایة الجنائیة للاشخاص المعرضین 
لخطر التدخین ، وذلك لغرض تفادي الاثار المدمرة للتدخین بنوعیھ الارادي واللاارادي  
صحیا وبیئیا واقتصادیا واجتماعیا ، وصولا الى مجتمع صحي خال من التدخین وذلك 

  المعاییر والاشتراطات الدولیة التي اقرتھا ووافقت علیھا اغلب الدول . بالانسجام مع
بناءا علیھ ، وامام ھذه الاھمیة فاننا سنشرع في بحث ھذا الموضوع في شقین، الاول 
موضوعي تتناول فیھ التجریم والمسؤولیة الجزائیة والعقوبة ، والثاني اجرائي سنتطرق 

والتحقیق والمحاكمة واصدار الحكم وتنفیذه. ومن ثم فیھ الى الشكوى والاخبارو التحري 
سنضمن ما انتھینا الیھ من نتائج ومااقترحناه من توصیات بخاتمة اعددناھا لھذا الغرض 

   -. وفق الخطة التالیة :
  المطلب الاول : الحمایة الموضوعیة  

  الفرع الاول : التجریم 
  الفرع الثاني : المسؤولیة الجزائیة 

  ي : العقاب الفرع الثان
  المطلب الثاني : الحمایة الاجرائیة 

  الفرع  الاول : الشكوى والاخبار
  الفرع الثاني : التحري والتحقیق والمحاكمة 

  الفرع الثالث : اصدار الحكم وتنفیذه
  الحمایة الموضوعیة: المطلب الاول

خاص نقصد بالحمایة الموضوعیة ،جملة الاحكام الموضوعیة التي طواھا التشریع ال
والمتعلقة بالتجریم والمسؤولیة والعقاب ،  ٢٠١٢لسنة  ١٩بمكافحة التدخین ذي الرقم 

  -ولاجل الاحاطة بمضامین ھذا التقسیم ، فاننا ارتئینا تقسیم ھذا المطلب الى مایلي :
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  التجریم  :الفرع الاول
الا بنص ، من المعلوم ان القاعدة المستقرة في القانون الجنائي ، ان لاجریمة ولاعقاب 

ومعنى ذلك لایسوغ العقاب على فعل او ترك مالم یرد نص بتجریمھ اي بعده جریمة 
تستأھل العقاب، ومن ھنا فان اھمیة التصدي لافة التدخین الخطیرة لم تكن نتاجا لمزاج 
وانما كانت بناءا على نصوص وضعت قیدا على حریة الاشخاص في تعاطي التدخین 

ئیة تكفل توفیر الحد الادنى من متطلبات العیش الصحي  على ضوء محددات صحیة وبی
  والبیئة النظیفة الخالیة من الاثار الخطرة والضارة الناجمة عن التدخین .

وبقراءة متانیة لاحكام قانون مكافحة التدخین النافذ ، سنجد اننا وفي المادة الرابعة من 
ع التدخین في الاماكن الفصل الثاني  من ھذا القانون التي حظرت بنص صریح  من

العامة ، ھذا ولم یبین المشرع المقصود بالاماكن العامة ، الا انھ عدد صورا وامثلة لما 
مباني الھیئات الرئاسیة  –یعد من قبیل الاماكن العامة ومنھا على سبیل المثال 

والوزارات والدوائر والمؤسسات التعلیمیة والتربویة والصحیة والمطارات والشركات 
لمصانع والمسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات وا

والمناسبات ومكاتب العمل والاسواق التجاریة ووسائط النقل العام والخاص الجماعیة 
البریة والبحریة والجویة ومحطات الوقود .. ومن ھذا یتبین ان المقصود بالمكان العام 

ور سواء اكانوا من فئة معینة كالتلامیذ في المدارس او ھو الموضع الذي یرتاده الجمھ
الطلاب في الجامعات او الموظفین في الدوائر والمؤسسات الحكومیة او المراجعین او 
الناس من فئات شتى وبخاصة الاماكن التي یؤمھا الناس لاي غرض كان للتبضع او 

  التنزه او لتناول الطعام وماشاكل .. 
نا دراسة ھذه الانماط من السلوكیات التي اصبحت محل عنایة الامر الذي یحتم علی

المشرع في تحدید صور السلوك المحظور ، بناءا علیھ یصبح لزاما على المشرع 
لاضفاء الجرمیة على فعل ما بان یحظر او یمنع ھذا السلوك مع اقرانھ بجزاء یوقع على 

  من یخالف احكامھ .
التدخین ، یصنف من القوانین ذات الصفة الجزائیة وتجدر الاشارة الى ان قانون مكافحة 

الخاصة وبرغم ما انطوى علیھ من مضامین ایجابیة واحكام تقنن تجارة التبغ ومشتقاتھ 
وحظرتعاطیھ في الاماكن العامة وفرض غرامات مالیة وتدابیر صارمة  بحق المخالفین 

لى نفاذه حتى الان ومرور مایقرب من عقد من الزمان ع ٢٠١٢ورغم  صدوره منذ عام 
، الا ان مایبدو علیھ الامر عملیا  ، من ان ھنالك تھاونا واضحا بعدم  تفعیل ماجاء بھ 
من نصوص تجریمیة قد تصل احیانا الى مستوى التحدي العلني والتمادي في خرق 
القانون ولاسیما من قبل الجھات التي حددھا القانون بنصوص صریحة . حیث لاتزال 

ماكن العامة تستقبل زبائنھا وروادھا بتقدیم الوسائل المساعدة على التدخین الكثیر من الا
رغم ماتمثلھ من سموم بطیئة تودي بالصحة العامة ووتتغافل عن تطبیق القانون 
والتعلیمات الصادرة بموجبھ من غیر اكتراث بحجم الاضرار والعواقب الصحیة والبیئیة 

التدخین ولاسیما بالنسبة لغیر المدخنین ممن التي ستطال الاشخاص المعرضین لاخطار 
  یتواجدون في ھذه الاماكن.
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لسنة  ١٩واكمالا لصور النماذج القانونیة التي طوتھا احكام قانون مكافحة التدخین رقم 
  - سوف ستنولى بیان ھذه الصور وفق الاتي :  ٢٠١٢
  المنع  -اولا :
  الحظر  -ثانیا :
  المنع  -اولا :

منع انواعا من السلوك ، مبنیة على فلفسة جزائیة ، استنادا للقاعدة تعد النصوص التي ت
الجنائیة التي تقضي بتبیان وحصر وتحدید السلوك الذي یطوي مخالفة صریحة لاحكام 

من قانون مكافحة التدخین العراقي ماھي الا تعبیر  ٤القانون ، ولذلك فان ماجاء بالمادة 
من الصحي الذي یسعى المشرع لتحقیقھ من صریح عن عظم المصلحة المحمیة وھي الا

خلال استخدام ھذا النوع من الصیاغة . حیث تولت ھذه المادة منع التدخین مطلقا في 
الاماكن العامة داخل مباني الھیئات الرئاسیة والوزارات والدوائر والمؤسسات التعلیمیة 

كافة والمسارح والتربویة والصحیة والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات 
ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب 

ووسائط النقل العام والخاص الجماعیة البریة والبحریة  العمل والأسواق التجاریة
  )٣ومحطات الوقود كافة.( والجویة في الرحلات الداخلیة والخارجیة

الموازنة للتخفیف من حدة المنع المطلق ، فاوجب غیر ان المشرع حاول ایجاد نوع من 
على الھیئات الرئاسیة والوزارات والدوائر والمؤسسات التعلیمیة والمسارح والفنادق 
والمطاعم بضرورة تخصیص اماكن بمواصفات یجري تحدیدھا من قبل تلك الجھات 

ون ھذه الاماكن المشار الیھا ،  شرط ان تكون بعیدة عن تواجد غیر المدخنین ممن یرتاد
). ونعتقد ان ھذا الاتجاه سیفقد الجدوى من وجود القانون ویفتح المجال امام التھاون ٤(

في تطبیق نصوصھ ، لاسیما وان الھدف والغایة التي شرع من اجلھا القانون ھي 
  الوصول الى بیئة صحیة امنھ وخالیة من التدخین وتقلیل نسبة المدخنین  .

عبارة عن اشعال اوراق التبغ كمادة خام  او احد مشتقاتھ بقصد ولما كان التدخین ھو 
انبعاث الدخان منھ او استنشاق ذلك الدخان او امتصاصھ او مضغھ باي وسیلة عن 
طریق السیجارة العادیة او الالكترونیة  والشیشة والغلیون ، فان سیاسة المنع التي طوتھا 

ذلك منع الترویج للتدخین بصورة نصوص قانون مكافحة التدخین النافذ قد شملت ك
مباشرة او غیر مباشرة ، ویعني الترویج الدعایة والتحبیذ والحث على التناول المرتبط 
بخصم الاسعار وعینات المنتج المجانیة ومثل ذلك انما یمثل رسائل دعائیة  مؤیدة 

خنین لتعاطي التدخین او منتجات التبغ وخلق تفكیر ایجابي واجواء محفزة  لدى المد
وغیرھم  تجاه منتجات وماركات التبغ وھو مایدفع نحو احتمالیة اكبر لتعاطي التدخین 

  ویجعل الاقلاع عن التدخین مھمة صعبة للغایة . 
ولم یقتصرمنع الترویج لتعاطي التدخین عبر منتجات التبغ المختلفة التقلیدیة والحدیثة من 

علام المرئیة والمسموعة خلال منع عرض منتجات التبغ وانما شمل وسائل الا
والمقروءة والمؤسسات الثقافیة والریاضیة و دور النشر والتوزیع ومكاتب الدعایة 
والاعلان ویتعین على محلات بیع السكائر والمنتجات التبغ ان تضع لوحات التحذیر 

  ) ٥الصحي في مكان بارز .(
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تي یجري عادة وبغیة الحد من جاذبیة معروضات منتجات التبغ وعلب السكائر ال
تصمیمھا باتقان للفت الانتباه من حیث الاشكال والالوان لضمان تسویقھا من جھة وخلق 
رغبة ملحة لدى جمھور المدخنین وغیرھم من جھة اخرى ، فقد منع المشرع في قانون 
مكافحة التدخین النافذ صنع وتداول واستیراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاتھ على 

قبعات والقمصان والاكیاس والمظلات والاشارات المروریة واللافتات منتجات آخرى كال
الدعائیة بمختلف انواعھا ومنع طلاء اي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور 
بما یرمز لأي نوع من انواع التدخین فضلا عن منع استیراد او تصنیع اي مواد دعائیة 

تحمل تحذیرات صحیة مكتوبة بلغة واضحة للتدخین او استیراد منتجات التبغ التي لا
  ).٦ومفھومة او نسب النیكوتین او القطران المسموح بھا . (

  الحظر  -ثانیا :
یعد الحظر احد الاسالیب المھمة في ضمان التطبیق السلیم للقانون ، لاسیما اذا اقترن ھذا 

وھي حمایة الحظر بجزاءات یكون من شانھا الوصول الى الغایة التي ارادھا المشرع 
المصلحة المعتبرة من التجریم المتمثلة  بكفالة المحافظة على الصحة العامة ، وھو عین 

. حیث حظر  ٢٠١٢لسنة  ١٩) من  قانون مكافحة التدخین رقم  ٩ماقصدتھ المادة ( 
بموجب ھذه المادة استیراد او بیع او تصنیع اي نوع من انواع التبغ او منتجاتھ تزید 

) ملغم بناء على تقریر صادر عن ١٢) ملغم والقطران عن (٠,٨ن فیھ عن (نسبة النیكوتی
جھاز التقییس والسیطرة النوعیة، وقد اوكل القانون الى وزارة الصحة مھمة اصدار او 
وضع مواصفات للتصنیع او الاستیراد لضمان خفض اضرار التدخین وبالتنسیق مع 

د اھمیتھ في ضمان السیطرة على استیراد الجھات المعنیة بالرقابة . ومثل ھذا الحظر یج
او صناعة التبغ بجمیع انواعھا وأجزائھا من جذور و أوراق وثمار وبذور خضراء 
ومجففة. ذلك ان الاتجار في التبغ استیرادا وتصنیعا وانتاجا وبیعا  بلا ضوابط سیوھن 

ن الاجدر فاعلیة قوانین الرقابة ومكافحة التدخین ویعرض صحة الجمھور للخطر ، وكا
بالمشرع ان یمنع زراعة التبغ وصناعتھ او اعادة تصنیعھ بجمیع انواعھ لضمان فعالیة 

  )٧تحقیق الاھداف التي یروم الوصول الیھا من خلال تشریع قانون مكافحة التدخین.(
  المسؤولیة الجنائیة: الفرع الثاني

تب على ارتكاب الفعل او تعني المسؤولیة الجنائیة لاغراض القانون الجنائي ، الاثر المتر
الامتناع المجرم ، اي  بمعنى اخر تحمل تبعة الافعال المحظورة قانونا ، ووفقا لما استقر 
علیھ القانون والفقھ الجنائي ،فان المناط في قیام المسؤولیة الجنائیة لابد ان یكون الانسان 

مییزا وھما شرطا قیام محل المسؤولیة مؤھلا لتحمل تبعة الجریمة التي اقترفھا ادراكا وت
  المسؤولیة الجنائیة .

وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث ، فان من یقارف الافعال المحظورة في قانون 
مكافحة التدخین فانھ لاشك سیكون محلا للمسؤولیة الجنائیة ، وبناءا على ذلك لابد من 

منھا . او بمعنى اخر اثبات المسؤولیة الجنائیة اخذا بنظر الاعتبار العناصر التي تتكون 
التثبت من شروط او عناصر الاھلیة اللازمة لتحمل المسؤولیة الجنائیة. ووفقا للقواعد 

 ١٩العامة فان من یرتكب الجریمة التي تقع بالمخالفة لاحكام قانون مكافحة التدخین رقم 
سیتحمل مسؤولیة ارتكابھا ، اي تحمل التبعات الجزائیة المترتبة على  ٢٠١٢لسنة 
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ارتكاب الجریمة ، وبلحاظ ان من یخاطر بصحتھ ویقوم بالتدخین الاختیاري على سبیل 
المثال رغم المحاذیر الصحیة الموجودة على علب السجائر فلیس لھ نصیب من الحمایة 
القانونیة اذا ما اصیب باي مرض ناجم عن التدخین وعندئذ لایلومن الا نفسھ شانھ في 

الانتحار . واستنادا لمفھوم المخالفة ، فان من وقع منھ فعل ذلك شان من ینتحر او یحاول 
التدخین قصدا او اھمالا دونما اكثراث ومراعاة للاشتراطات التي ورد النص علیھا 
قانون مكافحة التدخین النافذ فعلیھ تحمل وزر افعالھ ، وبالمثل فان الشركة المنتجة او 

لمنتجاتھا وحض الجمھورعلى التدخین  المصنعة للسجایرالتي تقوم بالدعایة والترویج
رغم علمھا بمخاطر التدخین على الصحة العامة انما تتحمل تتبعة افعالھا من الناحیة 

  الجنائیة والمدنیة . 
وحیث ان اثر التدخین لایقتصر فقط على المدخنین ، وانما یتعدى اثره الى الاشخاص 

او اصدقاء عمل وماشاكل ، واذا  غیر المدخنین ممن یحیطون بالمدخن من اھل او اقارب
كان من حق الفرد ان یختار بین ان یكون مدخنا او لا ، الا ان استعمال ھذا الحق ینبغي 
الا یلحق الضرر بالاخرین ممن یعیشون في ذات الوسط الذي یعیش فیھ المدخن او على 

السلبي او مقربھ منھ ، كالاسرة او الاصدقاء وسواھم وفقا لما اصصطلح علیھ بالتدخین 
القسري او غیر الاختیاري الذي یتھدد بالخطر صحة ھؤلاء ، حیث ان ضمان تمتع 
الافراد بالامن الصحي والبیئي والجمالي یجب ان یحضى بعنایة ورعایة وحمایة القانون 
. ومن ھذا المنطلق فان المضي قدما نحو اقرار المسؤولیة الجزائیة للمدخنین وتفعیل 

یكافح التدخین كسلوك مجرد انما یمثل مسلكا محمودا في نطاق نصوص القانون الذي 
الحد من الاخطار التي تتھدد صحة الافراد سواء تحققت النتیجة الضارة ام لم  تتحقق ، 
فضلا عما یتیحھ قانون العقوبات من تحمیل المسؤولیة الجزائیة لمن یتسبب عمدا او 

من شانھا ایذاء الناس او مضایقتھم ،  اھمالا في تسرب الادخنة وغیرھا من المواد التي
الایذاء للاخرین من غیر المدخنین بغض  بمعنى اخر مساءلة المدخن جزائیا الذي سبب

النظر عن اثبات العلاقة السببیة بین الفعل والنتیجة تاسیسا على افتراض الخطأ من جانب 
ول تجنیب الاطفال المدخن ، وبلحاظ ان المشرع في قانون مكافحة التدخین النافذ قد حا

اخطار ومضار التدخین من حیث المبیعات التي تستھدف القصر او التي تتم بواسطتھم 
وذلك بمنع الصغار والاحداث من التدخین او ممارسة مھنة بیع وشراء التبغ ومشتقاتھ 

التي تنص على ضرورة  ١٩٨٩وذلك بالانسجام مع ماقضت بھ اتفاقیة حقوق الطفل لعام 
فل باعلى مستوى من الصحة یمكن بلوغھ ولحمایة الاجیال الناشئة من ان یتمتع الط

   )٨العواقب الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانھ.(
  العقاب: الفرع الثالث

یمثل الجزاء او العقاب اصطلاحا ، الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونیة لضمان 
ك لن یتحقق غرض القانون إذا تركنا للإفراد الامتثال  لأوامر القانون ونواھیھ وبغیر ذل

الحریة في اطاعة  القاعدة القانونیة من عدمھا دون تحدید جزاء مناسب ، فالجزاء 
العقابي یتخذ صورة أذى مادي منظم یترتب على مخالفة أحكام القانون یفرض من قبل 

ه وھـذا الجـزاء السلطة العامة ممثلة بالسلطة القضائیة وذلك لزجر المخالف وردع غـیـر
یكون عـلى ثلاثة أنـواع بحسب القواعـد التي یترتب الجـزاء الـقانوني عـلى مخالفتھا فقد 
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یكون جزاءاً جنائیاً أو جزاء اداریا وقد یكون تأدیبیاً ، وبقدر تعلق الامر بموضوع 
مكافحة التدخین وضمان الحمایة الجنائیة للمعرضین  لخطر التدخین فان وزارة الصحة 
بعدھا جھة تنفیذیة أوكلت لھا مھام رصد المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام قانون مكافحة 

وفرض العقوبات المترتبة بحق مرتكبیھا بما تمتلكھ من  ٢٠١٢لسنة  ١٩التدخین رقم 
وسائل عمل ملائمة ومرنة لتطبیقھا. وكذلك ماخولت بھ المؤسسات والدوائر الرسمیة 

صوصھ الناظمة لاجراءات مكافحة التدخین مایعني ان وشبھ الرسمیة من تطبیق لن
المشرع اعتمد توجھا جدیدا نحو تطبیق العقوبات التي تفرضھا جھات الادارة بلا غلو او 
تعسف من قبیل الغرامات الفوریة او المصادرة او الغلق او سحب الاجازة او الازالة 

جاوزمساوئ النمط التقلیدي من وغیرھا وھو اتجاه قد یقال عنھ انھ نابع من الرغبة في ت
التجریم مع بقاء صلاحیة فرضھا خاضعة لرقابة القضاء وبما لایشكل مساسا بحقوق 

ولایخل  بصحة التجریم والتناسب في  شكلا وموضوعا وحریات وضمانات الافراد
  ) ٩الجزاء .(

، بان  یبدو من خلال استقراء النصوص العقابیة ذات الصلة بمكافحة التدخین في العراق 
ھذه الجرائم تعد من قبیل الجنح والمخالفات ، وذلك قیاسا بنوع الجزاء او العقاب المحدد 
لكل صورة من الصور المشار الیھا في القانون ، ذلك ان نوع الجریمة یتحدد بمقدار 

   )١٠العقوبة المحددة  لھا قانونا طبقا للقواعد العامة .(
افحة التدخین المشار الیھ سلفا ، والمتضمن حیث ورد في الفصل الرابع من قانون مك

ایراد مجموعة من النصوص التي عاقبت بالغرامة والمصادرة والاغلاق بحسب نوع 
وجسامة الجریمة المرتكبة بالمخالفة لاحكام ھذا القانون ، وعلى ذلك سنشیر الى موجبات 

  -فرض كل منھا وفقا لمایاتي :
  الغرامة  -اولا :

عقوبة من طبیعة مالیة وھي عبارة عن الزام المحكوم علیھ بان یدفع  تعرف الغرامة بانھا
  ) ١١لخزینة الدولة المبلغ المقدر في الحكم . (

والاصل في عقوبة الغرامة انھا مفروضة لجرائم الجنح والمخالفات وتعد من اكثر 
العقوبات شیوعا وتزداد  فرص تطبیقھا في القوانین ذات الصفة الجزائیة . وتجدر 

لاشارة الى ان عقوبة الغرامة حلت في المرتبة الخامسة في ترتیب العقوبات المفروضة ا
المعدل  بعد عقوبات الاعدام والسجن  ١٩٦٩لسنة  ١١١في قانون العقوبات العراقي رقم 
وعقوبة الغرامة من العقوبات المشتركة بین الجرائم  .المؤبد والسجن المؤقت والحبس 

ن تكون عقوبة اصلیة لكل من الجنحة والمخالفة ، الا انھا بحسب جسامتھا ، ویمكن ا
لاتكون كذلك بالنسبة للجنایة غالبا ، حیث تاتي جنبا الى جنب مع العقوبة الاصلیة 
المقررة للجنایة في بعض الاحیان من باب الزیادة  في فاعلیة الجزاء الجنائي الاصلي . 

اقب كل من صنع او استورد او باع وبقدر تعلق الامر بموضوع البحث ، فان المشرع ع
التبغ او منتجاتھ خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام ھذا القانون بغرامة لا تقل عن 

) ٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرین ملیون دینار عراقي ولا تزید على (٢٥٠٠٠٠٠٠(
  ) ١٣خمسین ملیون دینار عراقي ومصادرة الكمیة المخالفة وإتلافھا . (
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) مائتین وخمسین الف دینار عراقي ولا تزید على ٢٥٠٠٠٠ تقل عن (وعاقب بغرامة لا
المحلات التي تمارس بیع السكائر او التبغ ولم تضع  ) ملیون دینارعراقي ،١٠٠٠٠٠٠(

  )١٤لوحات تتضمن التحذیر الصحي في مكان بارز .( 
كرھا في )من القانون ذاتھ من یدخن في الاماكن العامة الوارد ذ١٧فیما عاقبت المادة (

  ) عشرة الآف دینار.١٠٠٠٠المادة  الرابعة من القانون نفسھ بغرامة قدرھا (
بینما قرر المشرع معاقبة  الجھات المحظور التدخین فیھا كمباني الھیئات الرئاسیة 
والوزارات والدوائر والمؤسسات التعلیمیة والتربویة والصحیة والمطارات والشركات 

ة والمسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم والمصانع في المحافظات كاف
وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجاریة ووسائط النقل العام 

محطات  والخاص الجماعیة البریة والبحریة والجویة في الرحلات الداخلیة والخارجیة و
ف دینار عراقي في حالة عدم ) مئتان وخمسون ال٢٥٠٠٠٠بغرامة قدرھا ( الوقود كافة.

من تعلیمات تسھیل تنفیذ  قانون  ١٤حیث بینت المادة من  تخصیص مكان للتدخین .
الشروط الواجب توافرھا في المكان المخصص  ٢٠١٤لسنة  ١مكافحة التدخین رقم 

للتدخین ومنھا ،  ان یكون خارج البنایة العائدة للوزارة او الجھة غیر المرتبطة بوزارة 
 ١٩من قانون مكافحة التدخین رقم  ٤ماكن المنصوص علیھا في البند ثانیا من المادة والا

وذا تھویة جیدة ومفتوحا من الجانبین بما یسمح لخروج دخان السجائر الى   ٢٠١٢لسنة 
خارج  المكان ومزود بملصقات تبین مضار التدخین ووضع عبارة المكان مخصص 

من التعلیمات ذاتھا ، بان تتولى ھیاة  ٧المادة  للتدخین في مكان بارز ، فیما اشارت
الاعلام والاتصالات متابعة الالتزام بمنع ظھور العلامات التجاریة للتدخین وعرض 
شریط اعلاني واضح  حالة ظھور مشھد في التلفاز في القنوات المحلیة  لشخص یدخن 

انیة  لكل حالة ث ٣٠لاسباب غیر ربحیة  او دعائیة  یحذر من مخاطر التدخین لمدة 
   )١٥.( ظھور في المشھد او تضلیل عملیة التدخین في المشھد

  ثانیا : المصادرة 
تعد المصادرة من العقوبات ذات الطبیعة المالیة وھي تعني نزع ملكیة المال محل 
المصادرة للدولة من دون مقابل لصلة ذلك المال بالجریمة المرتكبة او لانھ یمثل في 

الجریمة ذاتھا ،وھي بھذا تحتل اھمیة كبرى في میدان الجزاءات  بعض الاحیان مادة
الجنائیة اخذا بنظر الاعتبار طبیعتھا بعدھا عقوبة او تدبیرا احترازیا او اعتبارھا من 

  ) ١٦قبیل التعویض المادي في بعض الاحیان.(
) من قانون مكافحة ١٣وقدر تعلق الامر بموضوع البحث ، فانھ وبموجب المادة (

دخین یتعین  مصادرة اي كمیة من التبغ او منتجاتھ تدخل اراضي جمھوریة العراق الت
) ٥٠٠٠٠٠٠٠بصورة غیر قانونیة ویعاقب الشخص المھرب بغرامة لا تقل عن (

) مئة ملیون دینار عراقي مع ١٠٠٠٠٠٠٠٠خمسین ملیون دینار عراقي ولا تزید على (
ویحكم فضلا عن ذلك بمصادرة  ن النافذةعدم الاخلال بأي عقوبة أشد تنص علیھا القوانی

اعداد الصحف والمجلات والكتب والنشرات الاجنبیة والصحف والمجلات التي تروج 
  )١٧) ثلاثین یوماً. (٣٠للتدخین ویمنع دخول الاعداد اللاحقة لمدة لا تزید على (
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ة ویلاحظ ان المشرع في قانون مكافحة التدخین النافذ ، قد ادمج عقوبتي المصادر
والغرامة في نص واحد ، وجاءت عقوبة الغرامة في النص المشار الیھ بمرتبة تالیة 
لعقوبة المصادرة ، وھو مالم نالفھ في صیاغة النصوص الجنائیة ، اذ كان المقتضي ان 
تقدم عقوبة الغرامة  اولا ومن ثم یحكم بعقوبة المصادرة وجوبا كعقوبة تبعیة وفقا للسیاق 

ن الجنائیة الموضوعیة ،  لابل ان المشرع عد ادخال اي كمیة من التبغ المتبع في القوانی
او منتجاتھ بصورة غیر قانونیة الى العراق بمثابة جریمة تھریب تستوجب عقوبة اشد ، 
وھو مایجب الالتفات الیھ عند الشروع باجراء تعدیلات في قانون مكافحة التدخین تلافیا 

  على فاعلیة  تطبیق الجزاء الجنائي . لاي ارتباك في الصیاغة یؤثر حتما 
  ثالثا: الاغلاق 

یراد بالاغلاق الوارد ذكره في قانون مكافحة التدخین النافذ ، جزاء صادر من سلطة 
مختصة یقصد بھ منع الاستمرار في مخالفة القانون او الانظمة الصادرة بموجبھ وحملھ 

مارسة ذات العمل الذي كان على الامتثال لاحكام القانون ، اي منع المخالف من م
یمارسھ قبل صدرو قرار الغلق وعدم السماح بممارسة العمل ذاتھ في مكان حدوث 
الواقعة التي ھیأت ظروف ارتكاب المخالفة المسببة للاغلاق ،ھذا ولم یتطرق المشرع 
في قانون مكافحة التدخین الى جزاء ایقاف النشاط اوالعمل في المنشأة اوالمصنع او 

الذي یقوم بانتاج وتصنیع وبیع التبوغ ، مما یعد  نقصا یستوجب تداركھ ،   المعمل
وجدیر بالذكران الفقھ الجنائي لم یتفق على طبیعة واحدة للاغلاق ، فمنھم من عده عقوبة 
تكمیلیة ومنھم من عده تدبیرا ھدفھ منع النشاط الاجرامي ، فیما یراه اخرون بانھ ذو 

والتدبیرالاحترازي ونحن نؤید الاتجاه الاخیركونھ یحمل بین طبیعة مشتركة بین العقوبة 
  ) ١٨طیاتھ المعنیان معا .( 

وكنتیجة لذلك فقد فرض قانون مكافحة التدخین النافذ عقوبة الإغلاق لمدة لاتزید على 
) خمسة ملایین دینار عراقي ولا تزید عن ٥٠٠٠٠٠٠) یوماً وبغرامة لا تقل عن (٣٠(
یین دینار عراقي لوسائل الاعلام والثقافة ودور النشر ) عشرة ملا١٠٠٠٠٠٠٠(

والصحف والمجلات والمطابع ومكاتب الدعایة التي تروج للتدخین. وفي حالة تكرار 
) ستین یوماً وبغرامة ٦٠المخالفة المنصوص علیھا ، فان العقوبة ستكون الأغلاق لمدة (

) عشرین ٢٠٠٠٠٠٠٠(ولاتزید على  ) عشرة ملایین دینار١٠٠٠٠٠٠٠لا تقل عن (
  )١٩ملیون دینار عراقي. (

  الازالة   -رابعا:
تعني الازالة ، جزاء یفرض على المخالف بعد اشعاره بمحو الاثارالتي تترتب على 
المخالفة وعلى نفقتھ ودون انتظار صدور حكم بذلك ، وقد تضمن قانون مكافحة التدخین 

بازالة لشعارات منتجات التبغ ومشتقاتھ النافذ  نصا یلزم الشركات المصنعة والمستوردة  
على منتجات آخرى كالقبعات والقمصان والاكیاس والمظلات والاشارات المروریة 

اوطلاء اي جزء من وسائط النقل او الجدران او  واللافتات الدعائیة بمختلف انواعھا .
مدة لا تزید التدخین بإزالة الدعایة خلال  الجسور بما یرمز لأي نوع من انواع التدخین

  ) ٢٠( ) ستة اشھر من تاریخ نفاذ ھذا القانون.٦على (
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بناءا علیھ یكون لاعضاء الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر   

اختصاصھم بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، حق دخول ھذه الاماكن ، وإثبات ما یقع بھا 
ءات المقررة فى شأنھا واحالتھا الى من مخالفات بموجب محاضر رسمیة واتخاذ الإجرا

المحاكم المختصة ، ویعد امتناع الجھات المذكورة انفا عن الالتزام بالازالة موجبا 
لسنة  ١١١) من قانون العقوبات رقم ٢٤٠لتحریك الدعوى الجزائیة بحقھم وفق المادة (

  ) ٢١المعدل .( ١٩٦٩
  خامسا : سحب الاجازة 

زاءا یفرض على من من یمارس حقا كفلتھ ایاه الاجازة یعد سحب الاجازة او الرخصة ج
على نحو یخالف احكام القانون سواء كان ھذا السحب دائمیا او مؤقتا ، ھذا ویعد سحب 
الاجازة من قبیل الجزاءات الرادعة التي تملكھا الجھات الاداریة الھادفة الى معاقبة 

او الاجازة . وبقدرتعلق الامر الاخلال بالالتزامات الممنوحة على اساس ھذه الرخصة 
بقانون مكافحة التدخین ، فقد فرض المشرع  جزاء سحب اجازة الاستیراد او التصنیع او 
بیع منتجات التبغ من قبل الجھة مانحة الاجازة في حالة تكرارالمخالفة المتمثلة بصنع او 

ام ھذاالقانون استیراد او بیع التبغ او منتجاتھ خلافا للمواصفات المقررة بموجب إحك
) خمسة ٢٥٠٠٠٠٠٠والانظمةالصادرة بموجبھ بالإضافة الى الغرامة التي لا تقل عن (

) خمسین ملیون دینار عراقي ٥٠٠٠٠٠٠٠وعشرین ملیون دینارعراقي ولا تزید على (
  )٢٢ومصادرة الكمیة المخالفة وإتلافھا. (

  الحمایة الاجرائیة: المطلب الثاني
ة مجموعة القواعد المتعلقة بمباشرة الدعوى الجزائیة بدءا من ویقصد بالحمایة الاجرائی

تحریكھا وانتھاءا باصدار الحكم فیھا وتنفیذه وفقا للاصول المتبعة في قانون اصول 
المعدل ، حیث یعد ھذا الاخیر، التشریع  ١٩٧١لسنة  ٢٣المحاكمات الجزائیة  رقم 

لعقاب من خلال اتباع مجموعة من الاجرائي العام الذي ینظم استیفاء حق الدولة في ا
الاجراءات الموصلة الى ھذا الحق ، بناءا على ماذكر فانھ یتعین تتبع الحمایة الاجرائیة 
قدر تعلق الامر بموضوع البحث، من خلال تطبیق القواعد العامة المشار الیھا في قانون 

   -الاصول السالف الذكر على النحو الاتي :
  خبارالشكوى والا: الفرع الاول

تعدالشكوى والاخبار وسیلتي تحریك للدعوى الجزائیة وتتضمن طلب اتخاذ الاجراءات 
القانونیة بحق مقترف الجریمة ، ووفقا للقواعد العامة فان الدعوى الجزائیة تحرك 
بشكوى شفویة او تحریریة تقدم الى قاضي التحقیق او المحقق او اي مسؤول في مركز 

ء الضبط القضائي من المتضرر من الجریمة او من یقوم الشرطة او اي عضو من اعضا
مقامھ قانونا او اي شخص علم بوقوعھا او باخبار یقدم الى اي منھم من الاعاء 

   )٢٣العام.(
وقدر تعلق الامر بالجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون مكافحة التدخین النافذ ،فان 

ھ تتم بذات الطریقة التي تكفل برسمھا تحریك الدعوى الجزائیة ازاء المخالفین لاحكام
المعدل باعتباره القانون  ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم 

الاجرائي العام. وبالنظر للتكییف القانوني في اعتبار ماورد بقانون مكافحة التدخین من 
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 -قبیل الجنح والمخالفات ، وبالتالي فان ذلك یتیح لمن تضرر من جرائھا 
باعتبارالمصلحة محل التجریم المتمثلة بالمحافظة على الصحة العامة من الاخطار التي 

  ان یتقدم بشكوى او باخبار یقدم الى الجھات التي ورد ذكرھا انفا . -یتعرض لھا 
  التحري والتحقیق والمحاكمة: الفرع الثاني

لتدخین وكونھا من وفقا للتوصیف القانوني للجرائم التي ورد ذكرھا في قانون مكافحة ا
طبیعة الجنح والمخالفات ، لذا فان الاسلوب المتبع في التحري ، انما یكون من خلال 
اتباع الاجراءات المبسطة ، التي خول باتخاذھا اعضاء الضبط القضائي ، الوارد ذكرھم 

من قانون اصول المحاكمات الجزائیة ، حیث یحق لمدیر الدائرة الرسمیة  ٣٩في المادة 
تخذ الاجراءات المقتضیة فیما یخص ضبط ارتكاب الجرائم وملاحقة مرتكبیھا ضمن ان ی

دوائرھم ومن قبل منتسبیھم ، فاذا تبین لھم ان ماقاموا بھ یشكل جریمة ، فعندئذ بامكانھم 
اتخاذ مایلائم من اجراءات تتناسب وجسامة  الفعل المرتكب بما في ذلك عمل تحریات 

على ایضاحات واجراء المعاینات واتخاذ بعض الاجراءات وتلقي الاخبارات والحصول 
التحفظیة والاستعانة بالسلطات العامة عند الاقتضاء او توجیھ اخطار كتابي یتضمن 
موضوع المخالفة وتوجیھھ الى الشخص المعني بھا التي وقعت بفعلھ عمدا او اھمالا او 

  قعت باذنھ .
الواجبة تتمثل باتخاذ جملة من الاجراءات اما مایخص مرحلة التحقیق ، فان الاجراءات 

كاستدعاء المخالف لاحكام ھذا القانون بموجب ورقة تكلیف بالحضورمن قبل القائم 
بالتحقیق سواء اكان المحقق العدلي او ضابط التحقیق الممنوح صلاحیة محقق تحت 

لھ اشراف وتوجیھ قاضي التحقیق ومن ثم تدوین اقوالھ وربط محاضر ضبط كل مالھ ص
بالجریمة المرتكبھ واحالة الاوراق التحقیقیة عند اكمالھا الى القاضي المختص .لیتاكد ھذا 
الاخیر بدوره من قرار الاحالة وتدقیق القضیة المحالھ الیھ من قاضي التحقیق المختص 
ولتحدید موعدا للمحاكمة فیھا وتبلیغ المتھم للحضور امامھ مع بقیة اطراف الدعوى . مع 

اورد في قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ من قواعد للاختصاص مراعاة م
المكاني والنوعي  وضرورة اتباع اسلوب المحاكمة الموجزة كون الجرائم الواردة في 
قانون مكافحة التدخین ھي من قبیل الجنح والمخالفات التي یتعین محاكمة مرتكبیھا 

كثیر من التفاصیل ولایكون التحقیق بطریق المحاكمة الموجزة التي لاتحتاج الى  
القضائي فیھا لازما  ولاموجب لتوجیھ تھمة  للمتھم ولایتعین اصدار قرار بالبراءة فیھا 

تجب احالة بمعنى اخر  ویكتفى بقرارالافراج اذا لم تكن الادلة فیھا كافیة للادانة ،
فصل فیھا عند المخالفة للمحكمة المختصة التي علیھا ان تراعي  صفة الاستعجال لل

نظرھا  لضمان عدم افلات المخالفین من العقاب. ووفقا للقواعد العامة  فلمن فرضت 
عقوبة الغرامة بحقھ ، ان یعترض علیھا امام محكمة الجنح المختصة مكانیا ، لتقوم ھذه 
الاخیرة بتحدید موعد للمحاكمة وتبلیغ الاطراف للحضور امامھا والفصل فیھا حسب 

ائیة المتبعة اصولیا . ولتعلق الامر بالمحاكمة ، فان ذلك یفتح المجال امامنا القواعد الاجر
لتحري الطبیعة القانونیة للقرارات التي تفرضھا الادارات المخولة بفرض عقوبة الغرامة 
بصورة فوریة تنفیذا لاحكام ھذا القانون ، ونرى بان القانون لم یبین لنا الالیة التي یتم 

 ٢٠١٨لسنة  ١على قرارات الادارة ، كما لم تتضمن التعلیمات رقم  بموجبھا الاعتراض
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المعنونة بتعلیمات جبایة الموارد المتحصلة من قانون مكافحة التدخین اي نص 
بخصوص ذلك عدا ماتم ذكره بخصوص تشكیل لجنة مركزیة في المحافظات ولجان 

رى استحصالھا كغرامات فرعیة في الوحدات الاداریة للاشراف والجبایة للمبالغ التي ج
   )٢٤لقاء وصولات قبض رسمیة تقید ایرادا للخزینة العامة . (

وتماشیا مع ارساء قواعد العدالة وكفالة احاطة حقوق الافراد بضمانات قانونیة في 
مراحل الدعوى الجزائیة كافة ، ولتعلق ھذه العقوبات او التدابیر كالغرامة او المصادرة 

وسحب اجازة الاستیراد او التصدیر او البیع التي تفرضھا  او الاغلاق والازالة 
الادارات المعنیة او الملزمة بتطبیق القانون كوزارة الصحة ودوائرھا المعنیة على 
المخالفین لاحكام القانون ، فانھ یلزم لمن یروم الاعتراض علیھا ان یتظلم منھا خلال 

لاداریة امام القاضي المختص للحد من الاجال القانونیة المحددة للتظلم من القرارات ا
تعسف الادارة في استخدام صلاحیاتھا ولكفالة احكام الرقابة القضائیة على ماتتخذه 
الادارة من قرارات وفقا لسلطتھا التقدیریة القائمة على اساس التناسب  بین المشروعیة 

  والملائمة . 
  اصدار الحكم وتنفیذه: الفرع الثالث

قانون مكافحة التدخین ، اصدار الاحكام المقتضیة بالغرامة او یترتب على تطبیق 
المصادرة او الاغلاق او سحب الاجازة وعلى النحو الذي اشرنا الیھ سلفا ، ورغم ان 
القانون لم یشر صراحة الى كیفیة استخدام ھذه السلطة في فرض الجزاءات التي مر 

ة المسؤولة عن ادارة المكان الذي ذكرھا ، الا اننا یمكن ان نستنتج ان الجھة المعنی
ارتكبت فیھ الجریمة خلافا لاحكام القانون ھي المعنیة باستیفاء مبالغ الغرامات عن 

الخاصة بجبایة  ٢٠١٨لسنة  ١طریق وصل قبض حسب مااوضحتھ التعلیمات رقم 
الموارد المتحصلة من تطبیق ھذا القانون ، مایعني ان فرض الغرامة بموجب ھذا 

رسمي یعد بمثابة حكم واجب النفاذ ،فان رضي المخالف لاحكام ھذا القانون الوصل ال
بالغرامة وجب علیھ دفعھا للخزینة العامة لقاء وصل جبایة رسمي ، والا فلھ الاعتراض 
علیھ قانونا امام محكمة الجنح المختصة مكانیا لتتولى تبلیغ الجھة التي قامت بفرض 

الفصل بالقضیة على وفق اجراءات الدعوى الغرامة والمعترض للحضورامامھا و
/أ و ب ) من قانون اصول ١٣٤الجزائیة الموجزة المنصوص علیھا في المادة ( 

المحاكمات الجزائیة النافذ.كما یمكن لقاضي التحقیق استخدام الصلاحیة الممنوحة لھ 
ي /د من قانون الاصول الجزائیة انف الذكر متى قررالفصل الفور١٣٤بموجب المادة 

بالمخالفات التي لایقع فیھا طلبا بالتعویض او رد المال ومن دون الحاجة الى احالتھا الى 
محكمة الجنح المختصة . وتجدر الاشارة الى انھ في الاحوال التي یمتنع فیھا المحكوم 

قد بین في  ١٩٧٦لسنة  ١١٠علیھ من دفع الغرامة  ، فان قانون تنظیم صناعة التبغ رقم 
نھ اذا لم تدفع الغرامة المحكوم بھا خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغ ) م٧المادة (

المحكوم علیھ بھا فانھ یتعین على الجھة التي فرضتھا ان احالة القضیة الى المحكمة 
الجزائیة المختصة لتقضي بحبسھ بدل الغرامة اي  استبدالھا بقرار قضائي صادرعن 

  )٢٥الف دینارعراقي . ( ٥٠ا عن كل محكمة الجنح  یقضي بالحبس  یوما واحد
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  الخاتمة
بعد انھینا البحث ، اصبح لزاما علینا الخروج بجملة من الاستناجات والتوصیات او 

  -المقترحات الكفیلة بتلافي اوجھ القصورالتي بیناھا في ثنایاه ، ونوجزھا بالاتي :
  الاستنتاجات :

مول الاشخاص المعرضین ان المقصود بالحمایة الجنائیة مدار البحث ، ھو ش - ١
للتدخین بحكم مایتھددھم من اخطار واضرار صحیة من جراء التدخین الذي 
یمثل تعاطیا للتبغ ومنتجاتھ بجمیع انواعھ وبغض النظرعن الوسائل المستخدمة 
في التناول  كالسجائرالعادیة او الالكترونیة  او الشیشة او الغلیون او اي شي 

 وتعلیماتھ .٢٠١٢لسنة  ١٩فحة التدخین النافذ رقم اخر بمظلة حمایة قانون مكا
اعتمد المشرع  على الصیغ التقلیدیة في منع او حظر او ازالة المخالفة المرتكبة  - ٢

خلافا لاحكامھ وذلك في الاماكن التي قرر حظر التدخین فیھا ، ومشددا على 
العقوبة المالیة كالغرامة بوجھ خاص ، والجزاءات غیر المالیة الاخرى 
كالمصادرة والغلق وسحب الاجازة والازالة ، على الرغم  من غرامة التدخین 
الاختیاري لازالت غیر رادعة لبساطة المبلغ المفروض على المخالف ، فضلا 
عن ان طریقة تحصیلھا من قبل الادارة لازالت تعتریھا الكثیر من الصعوبات ، 

 الامر الذي افقد القانون قیمتھ الردعیة .
اي طریق  ٢٠١٢لسنة  ١٩قانون مكافحة التدخین النافذ رقم  لم یرسم  - ٣

للاعتراض او التظلم على قرار الادارة في فرض الجزاءات المنصوص علیھا 
في ھذا القانون، الامر الذي قد یفوت على المتھم فرصة الاعتراض امام 

 القاضي المختص .
  المقترحات :

او التوصیات التي سنعرضھا  من خلال البحث ترشحت لدینا جملة من المقترحات
  -كما یاتي :

لسنة ١٩اعادة النظرفي العقوبات المفروضة في قانون مكافحة التدخین رقم   - ١
ولاسیما الغرامات وتفعیل الاجراءات الضبطیة والانظمة تجاه أصحاب  ٢٠١٢

المحلات والمقاھي وبائعي التبغ و معاقبة الاولیاء في حال ثبوت اھمالھم لمن 
حیث لاتزال مقاه كثیرة تستقبل صغار السن والقاصرین  تھم، ھم تحت رعای

والمراھقین وتقدم لھم الشیشة وتغریھم باتباع العادات السیئة وتسمح لھم 
 بالتدخین،  مما قد یفتح بابا ومدخلا لتعاطي المخدرات فیما بعد.

إطلاق برامج توعیة في المدارس والجامعات وبفعالیات مجتمعیة مختلفة، مع   - ٢
یة توعیة الأسر كذلك لمتابعة أبنائھم، لان ھنالك ثمة  قصور واضح من قبل أھم

 اولیاء الامور  تجاه ابناءھم وتقویم سلوكھم. 
ضرورة حضر تدخین الشیشة في الحدائق العامة، والشواطئ، وجمیع المناطق  - ٣

الترفیھیة العامة ومنع دخول النساء الحوامل الى مقاھي الشیشة، بصرف النظر 
 ھن في التدخین أم لا حفاظا على الجنین من اخطار التدخین .عن نیت
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التركیز على الامتناع عن التدخین وإذكاء الوعي بمخاطر وأضرار التدخین  - ٤
السلبي واعتباره محوراً ھاماً للحفاظ على الصحة وتجنب المضاعفات المحتملة 

صحیة الناجمة عن التعرض للتدخین من حیث زیادة حجم النفقات والتكلفة ال
والطبیة التي ستتحملھا الحكومة لعلاج المصابین من الامراض الناجمة عن 

 التبغ ومنتجاتھ .  .
تكثیف الجھود والمساعي المشتركة للحد من انتشار التدخین بین فئة الشباب  - ٥

والناشئة ومساعدتھم بشتى السبل الممكنة للإقلاع عنھ في وقت مبكر، من خلال 
حیة الداعمة التي تقدمھا العیادات المتخصصة الاستفادة من الخدمات الص

 للمدخنین وتفعیل انشطة مكافحة التدخین . 
إعداد الخطط الطموحة من قبل الجھات الحكومیة والخاصة لمواصلة السیر قدماً  - ٦

تجاه تفعیل أھداف الشراكة المجتمعیة وتعزیز الدور التوعوي والتثقیفي اللازم 
اعفات التدخین وجدوى الإقلاع عنھ في أوساط المجتمع حول مخاطر ومض

وتشجیع كتابة البحوث والدراسات العلمیة والمیدانیة  حفاظاً على الصحة العامة
ذات الصلة بالتدخین ورصد تاثیراتھ المباشرة وغیر المباشرة على الصحة 

 العامة.
ضرورة فرض الضرائب العالیة على انتاج التبغ اواستیراده بقصد ترشید  - ٧

زراعة التبغ مطلقا في كافة انحاء العراق ، وتفعیل القوانین  استھلاكھ ومنع
 العقابیة الخاصة بالمتاجرة والاستھلاك غیر المشروع للتبغ ومنتجاتھ.

السعي نحو حث وتشجیع  شركات التبغ انتاجا او تصنیعا او استیرادا بمنحھا  - ٨
 حزم تسھیلات للتحول الى صناعات اكثر فائدة .

الواردة في اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة الإطاریة بشأن الاسترشاد بالتعلیمات  - ٩
متابعة تنفیذ القرارات والتوصیات الصادرة عن منظمة  مكافحة التبغ بأنواعھ و

الصحة العالمیة في مجال التدخین استنادا لقانون تصدیق اتفاقیة منظمة الصحة 
  . ٢٠٠٧لسنة  ١٧العالمیة الاطاریة في شان مكافحة التبغ رقم 

  لھوامشا
المنشور في الجریدة الرسمیة ،  ٢٠١٢لسنة  ١٩: للتفصیل ، انظر قانون مكافحة التدخین رقم  )١(

 . ٢/١٠/٢٠١٢في  ٤٢٣٤الوقائع العراقیة ،العدد 
 ٢٠١٨) لسنة ١ینظر تعلیمات جبایة الموارد المتحصلة من تطبیق قانون مكافحة التدخین رقم ( )٢(

 ٥/٣/٢٠١٨في  ٤٤٨٢العراقیة ، العدد المنشورة في الجریدة الرسمیة، الوقائع 
لسنة ١٩) من قانون مكافحة التدخین رقم ٤ینظر الفقرات اولا وثانیا وثالثا ورابعا من المادة ( )٣(

٢٠١٢. 
 ) من قانون مكافحة التدخین النافذ.٥ینظر المادة ( )٤(
 / ثالثا ) من قانون مكافحة التدخین النافذ. ٦ینظر المادة ( )٥(
 ) من قانون مكافحة التدخین النافذ. ١٠) والمادة (٨) والمادة (٧من المادة ( ینظرالفقرة اولا وثانیا  )٦(
بشان مكافحة التدخین والنبغ  ٢٠٠٩لسنة  ٨وقد اخذ بھذا الاتجاه المشرع البحریني في قانون رقم  )٧(

 بانواعھ . 
یة منظمة . وینظر دیباجة اتفاق ٢٠١٢لسنة  ١٩/ ثانیا من قانون مكافحة التدخین رقم  ٦ینظر المادة  )٨(

الصحة العالمیة الاطاریة بشأن مكافحة التبغ المصادق علیھا بموجب قانون تصدیق اتفاقیة منظمة 
المنشور في الجریدة الرسمیة ،  ٢٠٠٧لسنة  ١٧الصحة العالمیة الاطاریة في شان مكافحة التبغ رقم 
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لثا من قانون العقوبات / ثا٤٩٧. وینظر ایضا المادة  ٩/٥/٢٠٠٧في  ٤٠٤٠الوقائع العراقیة ، العدد 
 ١٠یوما او بغرامة لاتزید على  ١٥التي عاقبت بالحبس مدة لاتزید على  ١٩٦٩لسنة  ١١١رقم 

دنانیر من تسبب عمدا او اھمالا في في تسرب الغازات او الابخرة او الادخنة اوغیر ذلك من المواد 
 التي من شانھا ایذاء الناس او مضایقتھم ..

 . ٢٠١٤لسنة  ١قانون مكافحة التدخین رقم  ینظر تعلیمات تنفیذ  )٩(
 المعدل . ١٩٦٩لسنة  ١١١) من قانون العقوبات رقم ٢٣ینظرالمادة (  )١٠(
ینظرللتفصیل د. عبد الفتاح مصطفى الصیفي ،الجزاء الجنائي ، دراسة تاریخیة وفلسفیة وفقھیة ،  )١١(

 .١٢٧ص ١٩٧٢طبعة دار النھضة العربیة 
 المعدل .   ١٩٦٩لسنة  ١١١العقوبات العراقي رقم ) من قانون  ٢٧-٢٥انظر: المواد ( )١٢(
 /اولا ) من قانون مكافحة التدخین النافذ .١٢ینظر: المادة ( )١٣(
 ) من قانون مكافحة التدخین النافذ .١٦ینظر :المادة (  )١٤(
المنشورة في  ٢٠١٤لسنة  ١ینظربتفصیل واف تعلیمات تسھیل تنفیذ قانون مكافحة التدخین رقم  )١٥(

التي اصدرتھا وزارة الصحة ٧/٤/٢٠١٤في  ٤٣١٨الوقائع العراقیة ، العدد  الجریدة الرسمیة ،
واوكلت مھمة تطبیق بنود ھذا القانون الى عدد من الوزارات كل فیما یخصھ ومنھا وزارة التربیة 
فیما یخص التلامیذ والطلبة والمدرسین وتضمین المناھج الدراسیة موضوعات عن مخاطر التدخین  

العالي فیما یخص الجامعات والمعاھد والطلبة والكادر التدریسي ووزارة الداخلیة في ووزارة التعلیم 
ضبط وتحري المخالفات المرتكبة بالمخالفة لاحكام القانون في وسائل النقل كافة ومنع الترویج 
للتدخین باي صورة  ووزارة الثقافة فیما بخص الجھود التوعویة والتثقیفیة ووزارة الشباب 

ووزارة الصحة فیما یخص متابعة تنفیذالخطط السنویة الخاصة بمكافحة التدخین في  والریاضة
الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة ورفع تقاریرھا الى اللجنة العلیا لمكافحة التدخین المشكلة 
في وزارة الصحة فضلا عن تقدیم خدمات المساعدة المشورة الطبیة وتقدیم الدعم النفسي للمدخنین 
الراغبین بالاقلاع عن التدخین ووزارة الزراعة  ووزارة التجارة وھیاة الاعلام والاتصالات في متابعة 
منع التدخین او الترویج لھ بصورة مباشرة او غیر مباشرة ،والجھاز المركزي للتقییس والسیطرة 

فضلا عن الزام   النوعیة فیما یخص تعدیل المواصفة القیاسیة العراقیة الخاصة بالتبغ ومنتجاتھ ،
الوزارات كافة والمؤسسات الرسمیة بمنع التدخین داخل التشكیلات التابعة لھا وتشكیل لجان مختصة 
تتولى الاشراف على تطبیق القانون واحالة المخالف الى المحكمة المختصة والزام اصحاب المحلات 

مخاطر التدخین  وعدم وضع  التجاریة التي تمارس بیع التبغ ومنتجاتھ بوضع اعلانات تحذیریة من
 او تعلیق اي دعایة لشركات التدخین في مكان بارز ومنع ممارسة بیع وشراء التبغ للاحداث .

للمزید من التفاصیل حول المصادرة ینظر : د.جمیل الصغیر، النظریة العامة للعقوبة، ط، دار النھضة  )١٦(
انون العقوبات القسم العام ، و د. محمود نجیب حسني ، شرح ق ٨،ص  ١٩٩٧العربیة، القاھرة 

النظریة العامة للجریمة والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر والاحترازي ، الطبعة السادسة ، دار 
. ود.علي فاضل حسن ، نظریة المصادرة في القانون ٧٩٥، ص  ١٩٨٩النھضة العربیة،  القاھرة ، 

 .٩، ص ١٩٩٧، الجنائي والمقارن ، طبعة دار النھضة العربیة ، القاھرة 
 من قانون مكافحة التدخین النافذ. ١٥ینظر :المادة  )١٧(
ینظر : في عرض ھذه الاراء ، د. عبد االله سلیمان سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة  )١٨(

 ١٨٠ص  ١٩٨٢دراسة مقارنة ، طبعة القاھرة 
 / اولا وثانیا ) من قانون مكافحة التدخین النافذ .١٤ینظر :المادة  )١٩(
 ) من قانون مكافحة التدخین النافذ.٧ظر :المادة (ین )٢٠(
المعدل على المعاقبة بالحبس  ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم  ٢٤٠نصت المادة  )٢١(

مدة لاتزید على ستة اشھر او بغرامة لاتزید عن مائة دینار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف 
بلدیة او ھیئة رسمیة او شبھ رسمیة ضمن سلطاتھم القانونیة او مكلف بخدمة عامة او من مجالس ال

او لم یمتثل لاوامر اي جھة من الجھات المذكورة وذلك دون الاخلال باي عقوبة اشد ینص علیھا 
من  قانون  ٢القانون . مع ملاحظة ان الغرامة المذكورة في النص قد جرى تعدیلھا بموجب المادة 

) ٥٠٠٠٠في المخالفات مبلغاً لا یقل عن ( -لتصبح كالآتي : أ ٢٠٠٨لسنة  ٦تعدیل الغرامات رقم 
في الجنح مبلغاً لایقل عن  - ) مئتـي ألـف دینـار. ب٢٠٠٠٠٠خمسون ألف دینار و لا یزید علـى (

في الجنایات  -) ملیـون دینـار ج١٠٠٠٠٠٠) مئتي ألف دینار وواحد و لایزید عـن (٢٠٠٠٠١(
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) عشرة ملایین دینار. ١٠٠٠٠٠٠٠لیون وواحد دینار و لایزید عن () م١٠٠٠٠٠١مبلغاً لایقل عن (
 .٥/٤/٢٠١٠في  ٤١٤٩نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة ، الوقائع العراقیة ، العدد 

 من قانون مكافحة التدخین النافذ. ١٢ینظر المادة  )٢٢(
 عدل.الم ١٩٧١لسنة  ٢٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم ١ینظر نص المادة ( )٢٣(
 .٢٠١٨لسنة  ١) من تعلیمات رقم ٤-١ینظر : المواد من (  )٢٤(
إذا حكم على مجرم  -١) من قانون العقوبات العراقي النافذ على انھ  (٩٣ینظر : حیث نصت المادة ( )٢٥(

بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أو بدونھ فللمحكمة ان تقضي بحبسھ عند عدم دفعھ للغرامة مدة 
 -٢حد الأقصى المقرر للجریمة إذا كانت معاقباً علیھا بالحبس والغرامة . معینة لا تزید عن نصف ال

وإذا كانت الجریمة معاقباً علیھا بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس التي تقضي بھ المحكمة في حالة 
عدم دفع الغرامة یوماً عن كل خمسین ألف دینارعراقي  على ان لا تزید مدة الحبس على ستة 

 ٦/أ ) من قانون تعدیل الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي  رقم  ٢مادة (أشھر).وانظر ال
 .٢٠٠٨في  ٤١٤٩المنشور في الجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة، العدد  ٢٠٠٨لسنة 

  المصادر
  اولا : الكتب 

 .١٩٩٧د.جمیل الصغیر، النظریة العامة للعقوبة، ط، دار النھضة العربیة، القاھرة  -١
د الفتاح مصطفى الصیفي ،الجزاء الجنائي ، دراسة تاریخیة وفلسفیة وفقھیة ، د. عب -٢

 .١٩٧٢طبعة دار النھضة العربیة 
د.عبد االله سلیمان سلیمان ، النظریة العامة للتدابیر الاحترازیة دراسة مقارنة ، طبعة  -٣

 .١٩٨٢القاھرة 
، طبعة دار  د.علي فاضل حسن ، نظریة المصادرة في القانون الجنائي والمقارن -٤

 .١٩٩٧النھضة العربیة ، القاھرة ، 
د.محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، النظریة العامة للجریمة  -٥

والنظریة العامة للعقوبة والتدبیر والاحترازي ، الطبعة السادسة ، دار النھضة 
 .١٩٨٩العربیة،  القاھرة ، 

  ثانیا : القوانین 
 المعدل . ١٩٦٩لسنة  ١١١م قانون العقوبات رق -١
 المعدل . ١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم  -٢
 .٢٠٠٨لسنة  ٦قانون تعدیل الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي  رقم  -٣
 ١٧قانون تصدیق اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة الاطاریة في شان مكافحة التبغ رقم  -٤

 ٢٠٠٧لسنة 
 .٢٠١٢لسنة  ١٩تدخین رقم قانون مكافحة ال -٥
  البحریني بشان مكافحة التدخین والتبغ بانواعھ .  ٢٠٠٩لسنة  ٨قانون رقم  -٦

  ثالثا : الانظمة والتعلیمات 
 . ٢٠١٤لسنة  ١تعلیمات تنفیذ قانون مكافحة التدخین رقم  -١
لسنة  ١تعلیمات جبایة الموارد المتحصلة من تطبیق قانون مكافحة التدخین رقم  -٢

٢٠١٨. 
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